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 :الملخص

نظم قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني الأحكام المتعلقة بإجراءات مساءلة قضاة المحكمة 

و أأمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد ل ارتكاب أي منهم لأي الدستورية تأديبياً في حا

، وبين العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على القاضي المخالف، وقد الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته

به المشرع الفلسطيني في تأديب تناولنا هذه الأحكام بالدراسة والتحليل لبيان طبيعة النظام التأديبي الذي أخذ 

قضاة المحكمة الدستورية، والإجراءات والضمانات التي قررها المشرع أثناء مساءلتهم تأديبياً، وخلصنا إلى وجوب 

الأخذ بالنظام القضائي في تأديب أعضاء المحكمة الدستورية، وتضمين القانون كافة الضمانات التي تحقق سلامة 

ية، والمتمثلة في حق اطلاع القاضي المحال للتأديب على الأوراق والمحاضر الخاصة بالتحقيق، معايير العدالة التأديب

ووجوب مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، والأدلة والبينات التي تؤكد صحة ارتكابها، وحق الاعتراض على 

رد أيٍ منهم إذا ما توافرت  أعضاء اللجنة الوقتية أو لجنة التحقيق، أو أي من أعضاء الجمعية العامة، وطلب

أسباب جدية يخشى معها عدم نزاهة التحقيقات وإجراءات المحاكمة التأديبية، وتسبيب القرارات التأديبية، وحق 

 . التظلم منها، والطعن فيها أمام المحكمة المختصة

اءلة التأديبية، العقوبة النظام التأديبي، المحكمة الدستورية، المخالفة التأديبية، المس):الكلمات المفتاحية

(التأديبية

Abstract 

The law of the Palestinian High Constitutional Court arranges the provisions relating to the procedures 

of the judicial accountability of the judges of the Constitutional Court in the event that any of them is committed 

to any matter that would prejudice the trust, or consideration or intentional or gross violation of the duties or 

requirements of his job, and illustrated the disciplinary sanctions that may be imposed on the offending judge. 

We also showed these provisions with the study and analysis to explain the nature of the disciplinary 

system which adopted by the Palestinian legislator in the discipline the judges of the Constitutional Court, and 

the Procedures and the guarantees that is determined by the legislator during their disciplinary proceedings. We 

concluded that the judicial system must be disciplined by the members of the Constitutional Court, and getting 

the law include all guarantees that ensure the integrity of the standards of disciplinary justice, which that the 

right of assigned judge to the disciplinary to inform papers and records of the investigation, and the necessity of 

confront him with the offense attributed to him, and evidence and data that confirm the validity of the 

commission, and that right to object to the members of the temporary committee or the inquiry commission, or 

any of the members of the General Assembly, and to request the response of any of them if there are serious 

reasons for which the impartiality of the investigations and the disciplinary proceedings, and causing the 

disciplinary decisions, in addition to the right to complain and appeal it in the competent court. 

 Keywords: (disciplinary system, constitutional court, disciplinary offense, disciplinary accountability, 

disciplinary punishment). 
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خير بداية على الدوام هي البدء بحمد الله جل جلاله، على نعمه التي لا تحصى، وفضله الذي 

 ".سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم"عليه توكلنا وبه نستعين  لا يعد،

 :مقدمة
عليهم في قضائهم لغير القاانون،  قضاة المحكمة الدستورية مستقلون في عملهم، ولا سلطان 

وأن المساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء، ويخل بميزان العدالة، ويقوض دعائم 

الحكم والسلطة، فقضاة المحكمة الدستورية يتولاون الرقاباة علاى دساتورية القاوانين واللاوائ        

حكام القانون الأساسي، لذا يجب الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى توافقها وأ

أن يتمتعوا بالكفاءة العالية والأمانة والنزاهة والعفة والإيمان بالعمل القضاائي والعدالاة، وأن   

يااؤودا عملااهم بأمانااة وإخاالا  ماان أجاال رايااة حقااوق وحريااات المااواطنين، وعاادم الإخاالال 

  .بواجبات عملهم أو التقليل من هيبة ورفعة شأن العمل القضائي

قد باين القاانون الأساساي الفلساطيني وقاانون المحكماة الدساتورية العلياا أن المحكماة          و

الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة قائمة باذااا في فلساطين، وتؤلاف مان رئايئ ونائاب لاه        

وسبعة قضااة، وتنعقاد هيئاة المحكماة مان رئايئ وساتة قضااة علاى الأقال، وتصادر قراراااا             

ع شروط تعيين القضاة في المحكمة الدساتورية وواجبااام وأحاال إلى    بالأغلبية، ولقد بين المشر

شروط التعيين والواجبات المنصو  عليها في قاانون السالطة القضاائية، وباين أيضااً إجاراءات       

مساءلتهم تأديبياً في حاال ارتكااب أي مناهم لأي أمار مان شاأنه المسااس بالثقاة أو الاعتباار أو          

اجبات أو مقتضيات وظيفته، وبين العقوبات التأديبياة الاتي يمكان    الإخلال المتعمد أو الجسيم بو

 .توقيعها على القاضي المخالف

هل النصو  القانونية الناظماة  : تثير هذه الدراسة سؤال هام جداً وهو :إشكالية الدراسة

ا لمساءلة قضاة المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تأديبياً كافية وتلبي الغرض منها، أم شاابه 

  القصور والغموض وعدم الدقة؟

 :ترجع أهمية هذا الموضوع لعدة أسباب هي :أهمية الدراسة

يعتبر موضوع هذه الدراسة من المواضيع الحديثة والجديدة في فلسطين نظراً لحداثة قانون   .0

المحكمة الدستورية الفلسطيني، وتشكيل المحكمة الدستورية، ولعدم تناول الفقه الفلساطيني  

  .وضوع بالدراسة والبحثهذا الم

ضرورة تحليل النصو  الناظمة لتأديب قضاة المحكماة الدساتورية، وبياان ماا يشاوبها مان        .8

قصور، واستخلا  النتائج والتوصيات، للمساهمة في وضاع نصاو  قانونياة خاصاة تانظم      

 .المساءلة التأديبية لقضاة المحكمة الدستورية
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 : يان عدة أهداف هيتسعى هذه الدراسة إلى ب :أهداف الدراسة

  .بيان واقع وطبيعة النظام التأديبي لقضاة المحكمة الدستورية في فلسطين -0

الإلمام بإجراءات المسائولية التأديبياة لقضااة المحكماة الدساتورية، وبياان الضامانات الاتي          -8

 .حددها المشرع للقاضي مرتكب المخالفة التأديبية، ومدى مؤامتها والعدالة التأديبية

  .بيان العقوبات التي قررها المشرع للمخالفات التأديبية -0

بيان مدى سلامة وكفاية النصو  القانونية الناظمة للمسئولية التأديبياة لقضااة المحكماة     -4

الدستورية، والوقوف على مواطن القصور وصولًا لوضع معالجة قانونية شاملة مان أجال تطاوير    

  .النصو  القانونية

عتمدنا واتبعناا في منهجياة البحاث اساتخدام الأسالوب العلماي التحليلاي،        ا :منهج الدراسة

وذلك من خلال إجراء دراسة تحليلية للنصو  القانونية الخاصة بالمسئولية التأديبية للقضااة  

م 8112لساانة ( 0)والمنصااو  عليهااا في قااانون المحكمااة الدسااتورية العليااا الفلسااطيني رقاام    

، واستخلا  الآراء الفقهياة الساديدةو وذلاك مان أجال بياان       وتعديلاته، والغو  في جزئيااا

طبيعة النظام التأديبي وإجراءات التأديب والعقوبات المقاررة علاى قاضاي المحكماة الدساتورية      

 .المخالف

البحث عبارة عن دراسة تحليلية للنصاو  القانونياة الناظماة للمسائولية      :طة الدراسةخ

وبيان طبيعة النظام التأديبي، ومفهوم الجريمة التأديبية،  التأديبية لقضاة المحكمة الدستورية،

والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي، وإجراءات التأديب وضمانااا، والعقوبات التأديبية، 

وحااي يااتمكن الباحااث ماان بحااث هااذا الموضااوع، والغااو  في جزئياتااه، واسااتخلا  النتااائج  

ة، قسامنا الدراساة إلى مبحاثين يسابقهما مبحاث      والتوصيات السديدة لتحقياق أهاداف الدراسا   

 :تمهيدي، يليها نتائج الدراسة وتوصيااا على النحو التالي

 طبيعة النظام التأديبي لقضاة المحكمة الدستورية : المبحث التمهيدي

  إجراءات المساءلة التأديبية: المبحث الأول

  الآثار المترتبة على المساءلة التأديبية: المبحث الثاني

 المبحث التمهيدي
 طبيعة النظام التأديبي لقضاة المحكمة الدستورية

لبيان طبيعة النظام التأديبي لقضاة المحكمة الدستورية، سنبين مفهوم الوظيفية 

القضائية في المحكمة الدستورية، وطبيعة النظام التأديبي الذي نهجه المشرع الفلسطيني في 

من خلال تقسيم هذا المبحث لمطلبين نتناول في الأول  تأديب قضاة المحكمة الدستورية، وذلك

تعريف قاضي المحكمة الدستورية، وفي الثاني النظام التأديبي للقضاة وفقاً لقانون المحكمة 
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 :الدستورية، وذلك على النحو التالي

 تعريف قاضي المحكمة الدستورية العليا:المطلب الأول
كمة الدستورية مصطل  القاضي العامل في لم يعرف المشرع الفلسطيني في قانون المح

المحكمة الدستورية، وكذلك لم يعرف قانون السلطة القضائية مصطل  القاضي، وإنما اكتفى 

الأول ببيان شروط التعيين في الوظيفة القضائية، وإجراءات شغل الوظائف القضائية، ونقل 

المحظورة عليهم، وإجراءات وإعارة وندب القضاة، وحقوقهم الوظيفية وواجباام والأعمال 

 .مساءلتهم وتوقيع الجزاء التأديبي عليهم

م 8112لسنة ( 0)وقد بينت المادة الأولي من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

طبيعة هذه المحكمة بأنها هيئة قضائية مستقلة بذااا، أي أنها هيئة قضائية مستقلة ولا 

، (1)ظامي العادي، ولا يدخل في تكوينها العنصر السياسيتعتبر جزءاً من التنظيم القضائي الن

وبينت المادة الرابعة من ذات القانون أنه يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الدستورية أن 

، بالإضافة إلى الشروط الواردة في (2)تتوافر به الشروط الواردة في قانون السلطة القضائية

يقل عمره عن أربعين عاماً، وأن يكون من أعضاء المحكمة قانون المحكمة الدستورية وهي ألا 

العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم ثلاثة متصلة على الأقل، أو من قضاة 

الاستئناف الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم خمئ سنوات متصلة، أو من أساتذة القانون 

الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو 

وظيفة أستاذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات متصلة على 

الأقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات متصلة على الأقل، أو من المحامون الذين مارسوا مهنة 

ء النيابة الذين أمضوا في وظيفة رئيئ المحاماة عشرون سنة متصلة على الأقل، أو من أعضا

 . نيابة فأعلى خمسة عشر سنة متصلة على الأقل

أن المشرع الفلسطيني لم يوفق عنده تحدياده للفئاات الاتي يعاين      وفي حقيقة الأمر نري

منها قضاة المحكمة الدستورية، وذلاك لاساتبعاده بااقي أعضااء النياباة العاماة مان التعايين في         

ة رغم أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضاائية وهاى النائباة عان     المحكمة الدستوري

 ةااااالمجتمع والممثلة له وتتولي تمثيل الصالح العام وتسعي لتحقيق موجبات القانون، وهى مستقل

 

 

                                           
حيدي، القضاء الدستوري في فلسطين وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة فتحي الو. د (1)

 . 20م،   8114الدستورية العليا، دراسة مقارنة، دار المقداد للطباعة، الطبعة الأولي، سنة 
 . م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( 02)المادة  (2)
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، إضاافة إلى أناه   (1)كلياً وتماماً عن السلطة التنفيذية كالقضاة فلا سلطان علايهم إلا ضامائرهم  

طويلة خمسة عشر سنة على الأقل أمضاها عضو النيابة في وظيفة رئيئ نيابة أو  اشترط مدة

نائب عام مساعد للتعيين في المحكمة الدستورية متجاهلًا بذلك المدة التي يمضيها عضاو النياباة   

في درجة وكيل نيابة، الأمر الذي كان يتوجاب معاه علاى المشارع ضارورة تضامين بااقي أعضااء         

ضمن الفئات التي يعين مناها أعضااء المحكماة أساوةً بأعضااء المحكماة العلياا         النيابة العامة من

ومحكمة الاستئناف، وتحديد مدة لكل فئاة مان فئاات النياباة العاماة، والأخاذ بعاين الاعتباار         

 .الدرجات العلمية العليا الحاصل عليها أعضاء النيابة

ل لرئيئ وأعضاء المحكماة ياتم   وقد بينت المادة الخامسة من ذات القانون أن التعيين الأو

بموجب قرار يصدر من رئيئ السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور ماع رئايئ سلائ القضااء     

الأعلى ووزير العدل، وبعد التشكيل الأول للمحكمة يتم تعيين رئيئ وقضاة المحكماة بقارار مان    

لمحكماة الدساتورية   رئيئ السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من الجمعية العاماة ل 

 . العليا

يتض  مما سبق أن القاضي هو الشخص الطبيعي الذي يتولى الوظيفة القضائية سواء 

في محاكم الدرجة الأولى، أو محاكم الاستئناف، أو المحكمة العليا، أو المحاكم الشرعية أو قاضي 

فة القاضي في المحكمة الدستورية، ويقضي بين الناس ويصدر أحكامه، ولكي يكتسب الشخص ص

المحكمة الدستورية يجب صدور قرار بالتعيين في الوظيفة القضائية في المحكمة الدستورية من 

الجهة أو السلطة المختصة، من أجل القيام بالوظائف القضائية الداخلة في اختصا  المحكمة 

  .الدستورية

ة بالرقاباة علاى   وقضاة المحكمة الدستورية هم من يصدرون أحكامهم في الدعاوى المتعلق

دستورية القوانين واللوائ ، أو تفسير نصو  القانون الأساسي والقاوانين في حاال التناازع حاول     

حقوق السلطات الثلاث وواجبااا واختصاصااا، أو الفصال في تناازع الاختصاا  باين الجهاات      

ي يقوم بشأن القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصا  القضائي، أو الفصل في النزاع الذ

تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصا  قضائي 

 والآخر من جهة أخرى منها، أو البت في الطعن بفقدان رئيئ السلطة الوطنية الأهلية القانونية 

 

 

                                           
شار عبد المجيد محمود النائب العام المساعد المصري، بحث بعنوان النيابة العامة في مصر، قدم لأعضاء المست (1)

م، حي 82/2/8112النيابة العامة في الدورة التدريبية المنعقدة في مدينة ساركوزا بإيطاليا في الفترة الممتدة من 

 .0م،   0/7/8112
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قرارها نافذاً من  من القانون الأساسي الفلسطيني، ويعتبر( 07)من المادة ( ج/0)فقاً لأحكام البند 

 . (1)تاريخ مصادقة المجلئ التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه

 النظام التأديبي للقضاة وفقاً لقانون المحكمة الدستورية : المطلب الثاني
يُثار السؤال حول طبيعة النظام الذي نهجه المشرع الفلسطيني في تأديب ومساءلة قضاة 

ة على هذا التساؤل سنبين الأنظمة القانونية المعمول بهاا في تأدياب   المحكمة الدستورية، وللإجاب

الموظفين في الوظيفة العامة، ومن ثم سنبين طبيعة النظام التأديبي للقضاة المحكماة الدساتورية   

 :من واقع النصو  القانونية التي تناول موضوع تأديب القضاة، وذلك على النحو التالي

 ية النظم التأديب: الفرع الأول
لتحديد أو بيان طبيعة النظام التأديبي الذي تبناه المشرع الفلساطيني في تأدياب قضااة    

المحكمة الدستورية، لا بد من الإشارة وبصورة موجزة للنظم التأديبية الخاصة بتأديب العاملين 

في الوظااائف العامااة، والااتي تنقساام إلى ثلاثااة أنظمااة، هااي النظااام الرئاسااي أو النظااام شاابه 

ئي أو النظاام القضاائي، فابعل الادول تساند ولاياة تأدياب الموظاف للارئيئ المباشار أو           القضا

لجناة تحقياق   )الرئيئ الأعلى للجهاة الإدارياة الاتي يتبعهاا، أو يتاولى تأديباه سلائ إداري        

، ويأخذ بهذا النظام كل مان بريطانياا والولاياات المتحادة الأمريكياة، ومناها مان يساند         (إدارية

 :(2) هيئة قضائية مستقلة، والتي سنبينها على النحو التاليتأديب الموظف إلى

 :النظام الإداري أو الرئاسي - أولًا
يقوم هذا النظام على أساس تولي رئيئ الجهة الإدارية صلاحية وسلطة تأديب الموظف 

  ات أواا، دون الرجوع إلى أي جهة أخرى لتحديد المخالف(3)المخالف وتوقيع الجزاء التأديبي عليه

 

                                           
 . م8112لسنة ( 0)ورية العليا الفلسطيني رقم من قانون المحكمة الدست( 84)المادة ( 1)
ردي أمين عبد الهادئ، إدارة شئون موظفي الدولة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة . راجع بالتفصيل د (2)

محمد جودت الملط، المسئولية التأديبية للموظف العام، . وما بعدها، د 880الثانية، غير موثق سنة النشر،   

الموظف ) محمد أبو ضيف باشا خليل، النظام التأديبي. ، د004م،   0027اه، جامعة القاهرة، سنة رسالة دكتور

العام ا شروط الوظيفة العامة وواجبااا ا الجريمة التأديبية ا العقوبة التأديبية ا السلطات التأديبية ا النيابة 

مصطفى عبد الحميد دلّاف، . وما بعدها، د 057،   8108، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، سنة (الإدارية 

النظام القانوني للسلطات التأديبية بالوحدات الإدارية، سلة المختار للعلوم الإنسانية، جامعة عمر المختار، العدد 

 .8م،   8105لسنة ( 80)
. ، د015، 014  فهمي عزت، سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، عالم الكتب بالقاهرة، . د (3)

قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، 

 .70م،   8108، 8100جامعة أبي بكر بقايد، سنة 
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لعقوبات التأديبية، ويمتاز هذا النظام بالفاعلية والسرعة في التأديب، إلا أنه يعاب عليه أنه 

  .(1)ينتقص من الضمانات التأديبية ويجعل الرئيئ الإداري خصماً وحكماً في ذات الوقت

 :النظام شبه القضائي - ثانياً
التحقياق ماع الموظاف    يقوم هذا النظام على أساس وجود سلئ تأديب يتولى إجاراءات  

، ويشكل هذا النظام ضمانة حقيقياة في الحاد   (2)مرتكب المخالفة، وتوقيع الجزاء التأديبي عليه

 .(3)من تعسف الجهات الإدارية الرئاسية بحق موظفيها

 :النظام القضائي - ثالثاً
يقوم هذا النظام على وجود جهة قضائية مختصة مستقلة عان الجهاة الإدارياة تتاولى     

ة مساءلة الموظف مرتكب المخالفة التأديبية، وتوقيع الجزاء التأديبي عليه، ويمتاز هاذا  صلاحي

النظام بضمانات عديدة للموظف منها الحيدة والموضوعية وحقه في تقديم دفاعاه ودفوعاه، إلا   

 .أنه يعاب عليه أن يؤدي إلى بطء الإجراءات التأديبية وتوقيع الجزاء

 ة بتأديب قضاة المحكمة الدستوريةالجهة المختص: الفرع الثاني
يقصد بالسلطة التأديبية، أو الجهة المختصة بالتأديب هي الجهة التي خولها القانون 

صلاحية التأديب وإيقاع العقوبة التأديبية بحق قاضي المحكمة الدستورية مرتكب المخالفة أو 

الإداريين، وبين سلئ  الجريمة التأديبية، وتتوزع هذه السلطة تبعاً لشداا بين الرؤساء

 . (4)التأديب

من قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني أنه في حال نسب إلى ( 02)وقد بينت المادة 

أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد أو الجسيم 

اللجنة الوقتية بالمحكمة،  بواجبات أو مقتضيات وظيفته، يتولى رئيئ المحكمة عرض الأمر على

لسماع أقواله أن هناك محلًا للسير في ( القاضي)قررت اللجنة بعد دعوة العضو  فإذ ما

الإجراءات، فيشكل رئيئ المحكمة لجنة من ثلاثة أعضاء من الجمعية العامة للتحقيق معه، 

القرار، ومن ثم  ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا

ماعدا من )يعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة المنعقدة في هيئة محكمة تأديبية 

                                           
، جامعة فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، رسالة ماجستير. أ (1)

 .50م،   8100الشرق الأوسط، الأردن، سنة 
 .70قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه، مرجع سابق   . د (2)
 .55فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، مرجع سابق،   . أ (3)
ي أبو عمارة، المسئولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة محمد عل. د (4)

م سمد التطبيق، سلة الجامعة الإسلامية، 0002لسنة ( 4)م جاري التطبيق وقانون الخدمة المدنية رقم 0002

 .028م،   8115سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، يناير سنة 
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لتصدر بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه حكمها ( شارك من أعضائها في التحقيق أو الااام

ع عدم الإخلال بأي بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم م

 .عقوبة أخرى منصو  عليها في القانون، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق

بيانه أن رئيئ المحكمة الدستورية هو من يصدر قرار أو أمر بعرض  يتض  مما سبق

قه، القاضي على اللجنة الوقتية لتقرر إذا ما كان هناك محلًا للسير في الإجراءات التأديبية بح

وفي حال قررت اللجنة الوقتية السير بإجراءات المساءلة، فهو من يتولى تشكيل لجنة للتحقيق 

القاضي حول ما نسب إليه من مخالفات تمئ بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد أو الجسيم 

 بواجبات أو مقتضيات وظيفته، ومن ثم يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لتصدر قرارها

  .بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه

 تقدير موقف المشرع في قانون المحكمة الدستورية: الفرع الثالث
أخذ المشرع الفلسطيني بالنظاام شابه القضاائي في تأدياب أعضااء المحكماة الدساتورية،        

حيث أناط المشرع برئيئ المحكمة إجراءات عرض القاضي المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية علاى  

جنة الوقتية للبحث ودراسة الأمر والتقرير فيما إذا كان هناك وجهاً لمسااءلته تأديبيااً، وهاو    الل

من يتولى تشكيل اللجنة التي تختص بالتحقيق معه، ومن ثم إحالاة الملاف التحقيقاي للجمعياة     

العامة للمحكمة باستثناء من شارك في التحقيق معه لمتابعة إجراءات مساءلته وتوقيع العقوباة  

لمناسبة بحقه، وإن إضفاء صفة المحكماة التأديبياة علاى الجمعياة العاماة للمحكماة أو كونهاا        ا

مكونة من قضاء المحكمة لا يغير من حقيقة أن تأديب القاضي هو ذو طابع إداري ويعتابر القارار   

الصاادر بتوقيااع العقوباة قااراراً إدارياااً، لأن إجاراءات التحقيااق مااع القاضاي مرتكااب المخالفااة     

أن المشرع الفلسطيني لم  يتض  معهءات تأديبه هي إجراءات وقرارات إدارية، الأمر الذي وإجرا

يعرف الدعوى التأديبية القضائية التي تختص النيابة الإدارية بتحريكها ومباشاراا، وتخاتص   

المحكمة الإدارية التأديبية بنظرها والفصل فيها، وإنما يقتصر دور القضاء الإداري على الرقابة 

لى القرارات التأديبية الصادرة من قبل المجلئ التأديبي بحق القضااة المخاالفين، والاتي تقبال     ع

وجود عيب في الاختصا ، أو وجود عياب  : الطعن فيها إذا ما توافر سبب من أسباب الطعن وهي

أو مخالفااة القااوانين أو اللااوائ  أو الخطااأ في تطبيقهااا أو تأويلااها، أو التعسااف أو     في الشااكل،

 . (1)نحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانونالا

فإننا ندعو المشرع الفلساطيني لخخاذ بالنظاام القضاائي لتأدياب قضااة        وخلاصة القول

المحكمة الدستورية، وذلك بإحالة القاضي المخالف إلى المحكمة التأديبية لتتولى تأديبه وتوقيع 

ضاي أماام جهاة قضاائية يشاكل صامام أماان في مسااءلة         الجزاء المناسب علياه، لأن تأدياب القا  

                                           
 .م وتعديلاته8110لسنة ( 5)من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( 04)المادة  (1)
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القضاة، ويحقق الغاية المرجوة مان النظاام التاأديبي في تساير مرفاق القضااء وضامان نزاهتاه،         

وتحقيق الصالح العام، إضافة لما يمتاز به التأديب أمام القضاء من ضمان للقاضي وحياد القضااء  

 . وعدم محاباته للقاضي مرتكب المخالفة

 ث الأولالمبح
 إجراءات المساءلة التأديبية

سنبين في هذا المبحث مفهوم المخالفة التأديبية، والواجبات والمحظورات التي يترتب على 

مخالفتها قيام المسئولية التأديبية بحق قاضي المحكمة الدستورية، وإجراءات تأديب القاضي 

  :والضمانات الممنوحة له، وذلك على النحو التالي

 مفهوم المخالفة التأديبية :لأولالمطلب ا
سنبين في هذا المطلب تعريف المخالفة التأديبية في التشريع الفلسطيني، وموقف الفقه 

 : من تعريفها، وأركان المخالف التأديبية، وذلك على النحو التالي

 تعريف المخالفة التأديبية: الفرع الأول
م المخالفة التأديبية التي توجب لم يبين قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني مفهو

منه أنه في حال إذا نسب إلى أحد أعضاء ( 02)مساءلة القضاة تأديبياً، وإنما بين في المادة 

المحكم أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد او الجسيم بواجبات أو 

 .ة الوقتية بالمحكمةمقتضيات وظيفته، يتولى رئيئ المحكمة عرض الأمر على اللجن

أن المخالفات التأديبية لا تخضع لمبدأ أساسي في توقيع الجزاء والمتمثل في  وحقيقة الأمر

، وبالتالي فالمخالفات التأديبية غير محددة على سبيل (1)أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

ى الموظف إلا إذا الحصر، وإنما تخضع لمبدأ لا عقوبة إلا بنص، فلا يجوز توقيع أي عقوبة عل

 .نص القانون على هذه العقوبة

ولقد عرف المشرع الفرنسي المخالفة التأديبية القضائية بأنها كل تقصير يقع من القاضي 

، ويتض  من هذا التعريف أن (2)لواجبات مهنته أو للشرف أو لحسن معاملة الأخرين أو للكرامة

القاضي لواجبات وظيفته القضائية، وإنما المخالفة التأديبية للقضاة لا تقتصر على إهمال 

 .تشمل كل سلوك يؤدي انتهاك شرف وكرامة الوظيفة القضائية

 

 

                                           
م، سموعة المبادئ 04/0/0005ع، جلسة .ق 07لسنة ( 8200)المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم  (1)

 .225،   41نة القانونية التي قرراا المحكمة الإدارية العليا، مكتب فني، س
 .م0052لسنة  0871من النظام الأساسي للقضاء الفرنسي رقم ( 40)الفقرة الأولى من المادة  (2)
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كل عمل أو امتناع عن عمل :" ولقد عرف جانب من الفقه المخالفة التأديبية بأنها

يرتكبه الموظف داخل أو خارج الوظيفة يتضمن الإخلال بواجبات الوظيفة أو المساس بكرامتها 

 .(1)"أن يكون هذا العمل أو الامتناع استعمالًا لحق أو أداء لواجب طبقاً للقانوندون 

تتفق أنها  (2)وبناءً على ما تقدم بيانه من تعاريف فقهاء القانون نرى مع جانب من الفقه

جميعها على أن المخالفة التأديبية تتمثل في إخلال الموظف بواجبات الوظيفة أو المهنة التي 

إخلال القاضي :" تعريف المخالفة التأديبية القضائية بأنهاإلى  فإننا نخلصلذا يعمل بها، 

بواجبات وظيفته أو المساس بكرامة الوظيفة القضائية، سواء كان هذا الإخلال إيجاباً أو سلباً، 

 .(3)"أثناء وقت العمل أو خارجه

 أركان المخالفة التأديبية: الفرع الثاني
توجب لقيام المخالفة التأديبية توافر أركانها التي تتمثل في يتض  مما سبق بيانه أنه ي

 .(4)الركن المادي، والركن المعنوي

هو الذي ينصرف إلى ماديات الجريمة، أي المظهر الذي تظهر فيه إلى : فالركن المادي

 ياااالعالم الخارجي، إذ أن الجرائم تفترض وجود سلوك أو نشاط إنساني إرادي له مظهر خارج

 

 

                                           
عبد الفتاح مراد، المسئولية التأديبية لرجال القضاء والنيابة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، . د (1)

ديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في التشريع أنور ردان الشاعر، المسؤولية التأ. ، د50م،  0000

م،   8105م ا 8104الفلسطيني، دراسة مقارنة بالتشريع المصري، مكتبة نيسان للطباع والتوزيع، فلسطين، سنة 

كل ما يصدر عن العامل داخل العمل أو خارجه من تصرفات إيجابية أم سلبية من :" ، وعرفها جانب ثانٍ بأنها01

كل مخالفة إما لقاعدة قانونية صريحة، أو لما تم التعارف على اعتباره أي مخالفة في العمل أو لدى شأنها أن تش

محمد محمود ندا، انقضاء الدعوى التأديبية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمئ، سنة . ، د"القضاء

قدر الدولة أنه يخل بأمن الجماعة ونظام كل فعل أو امتناع عن فعل ت:" ، وعرفها جانب ثالث بأنها01م،   0020

محمد مختار محمد عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم . ، د"الحياة، ويثير الاضطراب في صفوفها

 .20م،   0070الإدارة العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمئ، سنة 
 .84الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه، مرجع سابق،    قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في. د (2)
شريف أرد بعلوشة، النظام القانوني لتأديب القضاة في ضوء قانون السلطة القضائية الفلسطيني، سلة . د (3)

العدد الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 . 050م،  8102السادس عشر، مارس سنة 
م، 8101ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، سنة . راجع بالتفصيل د (4)

محمد . وما بعدها، د 48محمد أبو ضيف باشا خليل، النظام التأديبي، مرجع سابق،   . وما بعدها، د 857  

 .وما بعدها 01محمد محمود ندا، مرجع سابق،   . وما بعدها، د 21ع سابق،   جودت الملط، مرج
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في إتيان قاضي المحكمة الدستورية بعمل  (1)سوس، ويتمثل الركن المادي للجريمة التأديبيةمح

محظور عليه القيام به، أو الامتناع عن أداء واجب يجب القيام به، أو المساس بكرامة وهيبة 

 .الوظيفة القضائية أو التقليل من شأنها

إلى ( القاضي)خالفة التأديبية فيتمثل في اتجاه إرادة مرتكب الم :أما الركن المعنوي

 .اقتراف الفعل أو الامتناع، والذي يشكله الركن المادي للمخالفة

 الواجبات والمحظورات التي يشكل الإخلال بها مخالفة تأديبية: المطلب الثاني
والماواطنين، وتحقياق    الوظيفة القضائية تكلياف للقاائمين بهاا، وهادفها خدماة المجتماع      

اً لأحكام القوانين واللوائ ، ويجب علاى القاضاي أن يراعاي أثنااء ممارساته      المصلحة العامة وفق

 .لأعمال وظيفته القوانين واللوائ  ويلتزم بتنفيذها

تساري علاى   :" من قانون المحكمة الدستورية الفلساطيني علاى أناه   ( 08)وقد نصت المادة 

المتعلقة برد القضااة وعادم    الأحكام( بما يتفق مع كيان هذه المحكمة واستقلالها)أعضاء المحكمة 

قابليتهم للعزل وواجباام واستقالاام وإجازاام وإعارام المنصو  عليهاا في قاانون السالطة    

، لذا سنبين الواجبات الملقاة على عاتق ومسئولية القاضي المنصاو  عليهاا في قاانون    "القضائية

 : التاليالمحكمة الدستورية، وقانون السلطة القضائية، وذلك على النحو 

لا يجوز لعضو المحكمة الدستورية أن يتولى أي وظيفة أخري، أو أن يماارس نشااطاً أو عمالًا     -0

تجارياً أو أن يمارس نشاطاً سياسياً أو حزبياً، وإذا كان منتمياً إلى أي حزب سياساي وجاب علياه    

، ولا يجاوز لاه   (2)ةالاستقالة قبل قيامه بأداء اليمين القانونية لتولي العمل بالمحكمة الدساتوري 

القيام بأي عمال لا يتفاق واساتقلال القضااء وكرامتاه، ويجاوز للجمعياة العاماة أن تقارر مناع           

 .(3)القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها

لسالطة  يحظر القانون على القضاة ممارسة العمال السياساي، والترشاي  لانتخاباات رئاساة ا      -8

الوطنية أو المجلئ التشريعي أو سالئ الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعاد تقاديم   

 .(4)استقالاام وقبولها

 

 

                                           
محمد مختار محمد عثمان، مرجع . وما بعدها، د 07أنور ردان الشاعر، مرجع سابق،   . راجع بالتفصيل د (1)

  .وما بعدها 044سابق،   
 .م8112لسنة ( 0)من قانون المحكمة الدستورية رقم ( 2)المادة  (2)
 .م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( 82)الفقرة الأولى من المادة ( 3)
 .م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( 80)الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  (4)
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لا يجوز أن يجلئ في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حي الدرجة الثانياة، أو   -0

مصااهرة للدرجاة الرابعاة ماع      أن يجلئ للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صالة قراباة أو  

 .(1)عضو أو ممثل الخصوم أو أحد طرفي الخصومة

يجب على عضو المحكمة أن يقدم عند تعيينه إقرارا بالذماة المالياة الخاصاة باه، وبزوجاه       -4

وبأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وساندات وأماوال نقدياة    

وما عليهم من ديون، إلى رئيئ المحكمة الذي يضاع الترتيباات اللازماة    داخل فلسطين وخارجها، 

للحفاااع علااى سااريتها وتبقااى ساارية ولا يجااوز الاطاالاع عليهااا إلا بااإذن ماان المحكمااة عنااد      

 .(2)الاقتضاء

لا يجوز لعضو المحكمة التغيب أو الانقطااع عان أداء مهاام عملاه بغاير عاذر وإخطاار رئايئ          -5

طع عن عمله مادة خمساة عشار يومااً متصالة بادون عاذر يقبلاه رئايئ          المحكمة بذلك، وإذا انق

المحكمة ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته يعتبر العضو مستقيلًا من عملاه، وتعتابر   

استقالته مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها لرئيئ المحكمة، على أن يصادر قاراراً بقبولهاا    

  .(3)لفلسطينية اعتباراً من تاريخ تقديمهامن رئيئ السلطة الوطنية ا

يحظر على القاضي إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السارية الاتي يحصالون عليهاا أثنااء       -2

 .(4)تأديتهم لعملهم

يتض  مما تقدم بيانه أن قانون المحكمة الدستورية وقاانون السالطة القضاائية لم يابين     

ا مان قبال القضااة بعاد تاوليهم الوظيفاة القضاائية،        بوضوح ودقة الواجبات الواجب مراعااا 

وأكتفى فقط بالإشارة إلى بعل المحظورات الواجب على القضاة مراعااا أثناء توليهم الوظيفة 

القضااائية والااتي تتعلااق بعاادم مباشاارة أو ممارسااة أي عماال تجاااري أو أي عماال يخاال بكرامااة 

بادون عاذر وعلام رئايئ المحكماة، وعادم       واستقلال السلطة القضائية، وعدم التغيب عن العمل 

 .إفشاء أسرار المداولات

 إجراءات تأديب القضاة وضماناتهم: المطلب الثالث
سنبين في هذا المطلب إجراءات تأديب القضاة والضمانات التي أوجبها المشرع أثناء 

 :مباشرة إجراءات التأديب، وانقضاء المخالفات التأديبية، وذلك على النحو التالي

 

                                           
 .م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( 01)المادة  (1)
 .م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( 82)الفقرة الثانية المادة  (2)
 .م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( 00)المادة  (3)
 .م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( 80)الفقرة الأولى من المادة  (4)
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 إجراءات تأديب القضاة: لفرع الأولا
أخذ المشرع الفلسطيني بالنظام شبه القضائي في تأديب قضاة المحكمة الدستورية، وبين 

الإجراءات الواجب اتخاذها للتأديب، والتي تبدأ بصدور أمر من رئيئ المحكمة الدستورية 

 أحد أعضاء المحكمة بعرض الأمر أو المخالفة على اللجنة الوقتية للمحكمة في حال نسب إلى

أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد او الجسيم بواجبات أو مقتضيات 

 .وظيفته

وبعد سماع أقوال القاضي من قبل اللجنة الوقتية تصدر قرارها إذا كان هناك وجهاً أو 

كمة قراره بتشكيل محلًا للسير في إجراءات تأديب القاضي، وعلى ضوء ذلك يصدر رئيئ المح

 . لجنة من ثلاثة قضاة من أعضاء الجمعية العامة للتحقيق مع القاضي

وبعد الانتهاء من التحقيق يعرض الملف التحقيقي على الجمعية العامة المنعقدة في هيئة 

محكمة تأديبية باستثناء من شارك من أعضائها في التحقيق أو الااام، لتصدر بعد سماع دفاع 

قيق دفاعه حكمها بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ العضو، وتح

صدور الحكم مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصو  عليها في القانون، ويكون الحكم نهائياً 

 . غير قابل للطعن بأي طريق

في حضور  ولم يبين المشرع عما إذا كانت التحقيقات التي تجريها اللجنة الوقتية تتم

القاضي المتهم بارتكاب المخالفة التأديبية من عدمه، ولم تنص على حقه بحضور التحقيق، 

وحقه بالاطلاع على ما تم من التحقيقات وعلى كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتحقيق الذي 

مر الأتم في حال غيابه، وإنما نص فقط على تمكينه من تقديم دفاعه وممارسة حق الدفاع، 

نص قانوني ينص على حق القاضي المتهم بارتكاب مخالفة  الذي نرى معه ضرورة إضافة

التأديبية في حضور جلسات التحقيق التي تجريها اللجنة الوقتية، وعدم جواز ابعاده عن 

جلسات التحقيق إلا إذا رأت اللجنة أن من مصلحة التحقيق إجرائه في حال غيابه، وفي هذه 

 .لاطلاع على ما تم من تحقيقات وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتحقيقالحالة يحق له ا

من قانون المحكمة الدستورية أن العضو المحال ( 02)وقد بينت الفقرة الثانية من المادة   

إلى التحقيق يعتبر في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حقيقة الأمار  

ن المشرع الفلساطيني لم يحادد مادة الوقاف المقاررة للقاضاي عان عملاه خالال          قد تلاحظ لنا أ

تحدياد مادة زمنياة لإجاراءات     لأمار الاذي نارى معاه ضارورة      إجراءات محاكمته التأديبية، ا

التحقيق الإداري مع القاضاي المتاهم بارتكااب مخالفاة تأديبياة، وإجاراءات محاكمتاه تأديبيااً،         

قتضت مصلحة المحاكمة التأديبياة ذلاك، علاى ألا تزياد مادة      وتحديد مدة وقفه عن العمل إذا ا

التحقيق وإجراءات مساءلته تأديبياً والوقف عن العمل عن ثلاثة أشهر، ولا يجاوز تمدياد هاذه    
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المدة إلا من قبل الجمعية العامة للمحكمة ولمرة واحدة فقط ولمدة ثلاثاة شاهور فقاط، علاى أن     

  .ذه المدة حفاظاً على استقلال وكرامة السلطة القضائيةيتم إجراءات محاكمته تأديبياً خلال ه

من وجاوب اساتمرار دفاع راتاب      وفي هذا الشأن فإننا نؤيد ما أخذ به المشرع الفلسطيني

القاضي الموقوف عن العمل كاملًا أثناء فترة وقفه، لأن هذا الأمر يشكل ضمانة وراية للقاضي 

ناسب مع مبدأ أن المتاهم باريء حاي تثبات إدانتاه،      من تعسف الجهة الإدارية مصدر القرار، ويت

فوقف صرف الراتب قبل إدانة القاضي بارتكاب مخالفة تأديبية يشكل عقوبة بحقاه وحرماان   

مان قاانون   ( 02)من حقوقه الوظيفية، لذا نرى ضرورة تعاديل ناص الفقارة الثانياة مان الماادة       

ة العامة أن تقارر وقاف القاضاي عان     يجوز للجمعي:" المحكمة الدستورية الفلسطيني لتصب  أنه

مباشرة أعمال وظيفته لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بادء التحقياق معاه، تمادد لمارة واحادة مادة        

ثلاثة أشهر فقط على أن يستمر صرف مرتباه خالال مادة الوقاف، وللجمعياة العاماة أن تعياد        

 ". النظر في قرار الوقف في أي وقت خلال مدة الوقف

لفلسطيني إجراءات انعقاد جلسات المحاكمة التأديبية للقضاة، وهل ولم يبين المشرع ا

تنعقد بصورة سرية أم بصورة علنية، وعما إذا كان يحق للقاضي حضورها شخصياً، أو يحق له 

أن ينيب غيره من القضاة أو المحامين للدفاع عنه من عدمه، وما هو الأثر المترتب على عدم 

بموعد المحاكمة التأديبية، لذا يتوجب إضافة نصو  حضور القاضي رغم علمه وإعلانه 

قانونية تبين إجراءات انعقاد المحاكمة التأديبية على أن تكون جلسات المحكمة سرية يحضرها 

 .القاضي المحال للتأديب بنفسه، وله أن ينيب أحد زملائه من القضاة أو أحد المحامين للدفاع عنه

مة لإصدار القرار التأديبي بحق القاضي المحال كما لم يبين المشرع الإجراءات اللاز

للتأديب، واكتفى بالنص على أن الجمعية العامة تصدر حكمها بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو 

بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصو  عليها 

قانوني يتعلق بإجراءات صدور القرار  في القانون، الأمر الذي نرى معه ضرورة إضافة نص

  .التأديبي ووجوب صدوره مشتملًا على الأسباب التي بني عليها

 ضمانات تأديب القضاة: الفرع الثاني
نص المشرع الفلسطيني في قانون المحكمة الدستورية على وجوب تمكين القاضي المحال 

ضمانات أخرى تتعلق بحقه في  للتحقيق من تقديم دفاعه وتحقيق دفوعه، ولم يشتمل على أي

حق الاطلاع على التحقيقات والمستندات والأوراق المتعلقة بالتحقيق، وتسبيب قرار توقيع 

 : العقوبة، والتي سنبينها على النحو التالي

 :حق الدفاع  - أولًا
يعتبر حق الدفاع من المبادئ الأساسية والجوهرية التي تحكم إجراءات التأديب، 
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ة لتحقيق العدالة التأديبية، وتمكين القاضي المقامة ضده الدعوى التأديبية من وضمانة أساسي

فمن حق القاضي الدفاع عن  ،(1)الدفاع عن نفسه ونفي صحة المخالفات التأديبية الموجهة له

نفسه بكافة الوسائل والطرق المشروعة سواء استخدم هذا الحق بنفسه أم أناب عنه أحد 

، ويترتب على الإخلال بهذا الحق بطلان القرار التأديبي الصادر عن القضاة أو أحد المحامين

 . (2)السلطة المختصة بتوقيع العقوبة

وقد كفل المشرع الفلسطيني هذا الحق للقاضي المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية وأجااز لاه   

لقضاائية  ، وهذا بخلاف ما نص عليه المشرع في قانون السالطة ا (3)الحق في تقديم دفاعه ودفوعه

الفلسطيني والذي أجاز للقاضي المحال للتحقيق أما تقديم دفاعه ودفوعه بنفسه، أو عان طرياق   

، لاذا نارى ضارورة إضاافة ناص قاانوني       (4)إنابة أحد القضاة أو المحامين لتقديم دفاعه وبيناته

اة أو يعطي الحق للقاضي المحال للتأديب أما تقديم دفاعه أو دفوعه بنفسه أو إناباة أحاد القضا   

  .أحد المحامين للدفاع عنه

 :حق المواجهة بالمخالفة التأديبية - ثانياً
يعتبر حق القاضي المقامة ضده دعوى تأديبية في مواجهته بالمخالفة التأديبية المنسوبة 

إليه من أهم الحقوق والضمانات لمشروعية وسلامة إجراءات التحقيق معه، فمن حق القاضي أن 

لفة المنسوبة إليه، والأدلة والبينات التي تشير إلى ارتكابه المخالفة وثبواا يعلم ويواجه بالمخا

بحقه، وذلك حي يتمكن من تحديد أوجه دفاعه ودفوعه، وتحضير الأدلة والبراهين والبينات 

  .(5)التي تثبت براءته من المخالفة المنسوبة إليه

ئيئ المحكمة الدساتورية أو  أي نص يوجب على ر ولم يتضمن قانون المحكمة الدستورية 

اللجنة الوقتية أو الجمعية العامة للمحكمة مواجهة القاضي المحال للتأديب بالمخالفة التأديبية 

المسااندة لااه، وفي حقيقااة الأماار يشااكل هااذا الأماار انتقااا  ماان الضاامانات الخاصااة بالعدالااة  

مة الدستورية واللجنة إضافة نص يوجب على رئيئ المحكالأمر الي نرى معه ضرورة التأديبية، 

 الوقتية والجمعية العامة للمحكمة بمواجهة القاضي المحال للتأديب بالمخالفة التأديبية الموجهة

 

                                           
د نصر محمد، المسؤولية التأديبية للموظف العام بين الشريعة والقانون، مكتبة القانون والاقتصاد، محم. د (1)

 .082م،   8100الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
 .825ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، مرجع سابق،   . د (2)
 .م8112لسنة ( 0)ة الفلسطيني رقم من قانون المحكمة الدستوري( 02)الفقرة الثالثة من المادة  (3)
 .م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( 58)الفقرة الثانية من المادة  (4)
  .041أنور ردان الشاعر، مرجع سابق،   . د (5)
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له وأدلة الااام التي تؤكد صحة ارتكابه للمخالفاة، وذلاك لياتمكن القاضاي مان تفنياد أدلاة        

  .الااام وتحضير دفاعه ودفوعه عن المخالفة المنسوبة إليه

 :حق الاطلاع على ملف التحقيق - ثالثاً
يعتبر حق الاطلاع على الملف التحقيقي ضمانة أساسية من ضمانات المسألة التأديبية 

، فمن حق القاضي المحال للتأديب الاطلاع على أوراق التحقيق وأدلة الااام أو (1)العادلة

ن بينات وأدلة بحقه، الحصول على صورة عنها، وذلك ليتمكن من معرفة ما ينطوي عليه الملف م

، (2)وتحديد مركزه القانوني مما هو منسوب إليه من مخالفات والرد عليها وتحضير أوجه دفاعه

فحق الاطلاع على ملف الدعوى يعتبر من أول الإجراءات التي يتعين على الجهة المختصة 

المتعلقة بملف بالتأديب مراعااا، لأن من حق القاضي الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات 

الدعوى، ولا يجوز للجهة المختصة بالتأديب أن تمنع أو تحجب عن القاضي أي أوراق بحوزاا لها 

علاقة بالمخالفة المنسوبة إليه، فاطلاع القاضي على ملف الدعوى التأديبية يمكنه من درء 

  .(3)التهمة عنه وتحديد أوجه دفاعه ودفوعه

ن المحكمة الدستورية العليا على حق القاضي المحال في قانو ولم يتضمن أو ينص المشرع

للتأديب في الاطلاع على الأوراق والمحاضر والأدلة المتعلقة بالمخالفة التأديبية، لذا نرى ضرورة 

إضافة نص قانون يتعلق بوجوب تسليم صورة عن أوراق الدعوى التأديبية للقاضي بناءً على 

اكمة التأديبية بأسبوع على الأقل، وذلك وفقاً لما أخذ طلبه وبغير رسوم، قبل موعد جلسة المح

 .(4)به المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية الفلسطيني

 :كتابة التحقيق ومحضر المحاكمة التأديبية - رابعاً
القاعدة العامة هو وجوب إجراء التحقيق مع القاضي مرتكب المخالفة كتابة، الأصل أو 

كل ما يتعلق بالمخالفة المنسوبة له، والأدلة والبينات التي تثبت وقوعها، فيجب أن يتم تدوين 

وأوجه دفاعه ودفوعه، لما لهذا الأمر من ضمانة هامة في جدية وسلامة ودقة التحقيقات، 

 وصحة وسلامة إجراءات المحاكمة التأديبية، ولتتمكن جهات الرقابة القضائية من الرقابة على

 

  

                                           
 .27،   فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، مرجع سابق. أ (1)
 .082محمد نصر محمد، مرجع سابق،   . د (2)
محمد بن جمال بن مطلق الذنيبات، ضمانات تأديب الموظف العام في المملكة العربية السعودية، سلة . د (3)

 .800ه،   0408القضائية، العدد الثاني، رجب سنة 
 .م8118لسنة ( 0)طيني رقم من قانون السلطة القضائية الفلس( 51)الفقرة الثانية من المادة  (4)
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رارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة المختصة بالتحقيق أو من الهيئة العامة ذه التحقيقات والقه

 .(1)المنعقدة للمحاكمة القاضي تأديبياً

نجدها جاءت خالية من  وبالرجوع للنصو  المتعلقة بتأديب قضاة المحكمة الدستورية

تأديبية، وجود نص قانوني يوجب كتابة إجراءات التحقيق مع القاضي المتهم بارتكاب مخالفة 

أو كتابة إجراءات المحاكمة التأديبية، وفي حقيقة الأمر أن كتابة إجراءات التحقيق وإجراءات 

يشكل ضمانه هامة للقاضي المتهم بارتكاب محالفة، حيث يتم إثبات جميع الإجراءات وأقوال 

لذا ر، الشهود والقرارات المتخذة بحقه، وبالتالي يستطيع تحديد موقفه القانوني بسهولة ويس

على وجوب أن يقوم أعضاء اللجنة الوقتية المشكلة للتحقيق مع القاضي  نرى ضرورة النص

بتدوين محاضر التحقيق وأقوال القاضي والشهود، ويجب أن يدون فيها أسماء أعضاء اللجنة 

الوقتية المكلفة بالتحقيق، واسم القاضي المحقق معه، وأسماء الشهود، وأن يقوموا بالتوقيع على 

جميع أوراق ومحاضر التحقيق بأنفسهم، وكذلك وجوب قيام الجمعية العامة المنعقدة للتأديب 

القاضي بتنظيم محاضر إجراءات المحاكمة التأديبية كتابةً، وأن يدون فيها أسماء الأعضاء، 

والقاضي المتهم بارتكاب المخالفة، وأسماء الشهود، وضرورة التوقيع على جميع أوراق المحضر 

 .سهمبأنف

 :سرية جلسات المحاكمة التأديبية - خامساً 
لم يتضمن قانون المحكمة الدستورية أي نص يتعلق بسير إجراءات المحاكمة التأديبية، 

وسرية أو علانية جلسات المحاكمة، بينما أكد المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية 

ء محاكمة القاضي تأديبياً، إلا إذا طلب الفلسطيني على سرية جلسات المحاكمة التأديبية أثنا

وحقيقة الأمر إن ، (2)القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تنعقد جلسات المحكمة بصورة علنية

تمثل ضمانه هامة في الحفاع على مكانة وهيبة القاضي، وتحافظ أيضاً على سرية الجلسات 

انوني يتعلق بسرية جلسات كرامة وهيبة المحكمة الدستورية، لذا نرى ضرورة إضافة نص ق

المحاكمة التأديبية أثناء محاكمة القاضي تأديبياً، إلا إذا طلب القاضي أن تنعقد جلسات 

 .المحاكمة بصورة علنية

النص على ضمانات ومن الجدير بيانه أن قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني أغفل 

لجنة الوقتية، أو أي من أعضاء أخرى تتعلق بحق القاضي في الاعتراض على أي من أعضاء ال

الجمعية العامة للمحكمة، وطلب رد أيٍ منهم إذا ما توافرت أسباب جدية يخشى معها عدم 

نزاهة التحقيقات وإجراءات المحاكمة التأديبية أو حيادهم، ولضمان إجراء التحقيق والمحاكمة 

                                           
 .044شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة، مرجع سابق،   . د (1)
 .م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( 50)الفقرة الأولى من المادة  (2)
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لتأديبية، وأغفل أيضاً نزيهة لا يشوبها أي اعتبارات تؤثر على سرى سير العدالة ا بصورة

لذا ندعو النص على حق القاضي بطلب شهود دفاع لسماع أقوالهم حول المخالفة المنسوبة إليه، 

ضمان سلامة  لضرورة إضافة نصو  قانونية تتعلق بهذه الضمانات من أجل المشرع الفلسطيني

  .معايير العدالة التأديبية، وسلامة إجراءات تأديب القاضي المخالف

 انقضاء المخالفة التأديبية والإعفاء عن عقوبتها: ع الثالثالفر
 :انقضاء المخالفة التأديبية - أولًا

لم يتضمن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني أي نص يتعلق بانقضاء المخالفة 

من قانون السلطة القضائية ( 54)التأديبية أو الإعفاء من عقوبتها، بينما نصت المادة 

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش، ولا :" يني على أنهالفلسط

الأمر الي ، "تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذااا

معه أن المشرع الفلسطيني لم يأخذ بفكرة انقضاء الدعوى التأديبية لقضاة المحكمة  يتض 

ورية، بينما أخذ بالفكرة بالنسبة للقضاء النظامي في حالتين على سبيل الحصر وهما الدست

استقالة القاضي من الوظيفة القضائية، أو صدور قرار بإحالته للمعاش، إضافة إلى أنه لم 

يأخذ بفكرة انقضاء أو تقادم الدعوى التأديبية بمرور مدة زمنية محددة من تاريخ اكتشافها، 

أن المشرع الفلسطيني لم يوفق في هذا الأمر، وكان يتوجب عليه النص مر نرى وفي حقيقة الأ

على انقضاء الدعوى التأديبية بمرور مدة زمنية محددة من تاريخ اكتشافهاو لأن الهدف من ذلك 

يتمثل في وجوب المحافظة على أمن واستقرار المعاملات والمراكز القانونية، وضمان حسن سير 

قانوني يتعلق بانقضاء الدعوى التأديبية، وينص على  ذا يجب إضافة نصلمرافق القضاء، 

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش، ولا تأثير للدعوى . 0:" أنه

لا تقام الدعوى . 8التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذااا، 

 ".بسبب مخالفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر التأديبية بحق القضاة

 :الإعفاء عن العقوبة التأديبية - ثانياً
لم ينص قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني على إعفاء أي قاضي من الخضوع 

 للمساءلة التأديبية في حال ارتكابه لمخالفة تأديبية، حيث أخضع القاضي الذي يرتكب مخالفة

تأديبية للمساءلة حي لو كان ارتكابه للمخالفة تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه في العمل، 

ولم يضع أي استثناء على ذلك، مثل أن يكون القاضي ارتكب المخالفة تنفيذاً لأمر خطي صادر 

بية، إليه من رئيسه في العمل، رغم قيامه بتنبيه رئيسه كتابةً بأن هذا الفعل يشكل مخالفة تأدي

ففي هذه الحالة لا يجوز مساءلة القاضي عن هذه المخالفةو لأنه ارتكبها بناءً على أمر وإصرار 

نص قانوني يتعلق بإعفاء القاضي من العقوبة  لذا نرى ضرورة إضافةرئيسه في العمل، 
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التأديبية في حال كان ارتكابه للمخالفة موضوع المساءلة تنفيذاً لأمر خطي صادر له من رئيسه 

في العمل، ورغم قيامه بتنبيهه للمخالفة خطياً، ففي هذه الحالة لا يجوز توقيع عقوبة على 

  .فيذاً لأمر صادر له من رئيسه في العملالقاضي لأن ارتكاب المخالفة التأديبية كان تن

 المبحث الثاني
 الآثار المترتبة على المساءلة التأديبية

سنبين في هذا المبحث العقوبات التأديبية التي قررها المشرع الفلسطيني للقاضي مرتكب 

تنفيذ المخالفة التأديبية، والضمانات المتعلقة بتوقيع العقوبة التأديبية، والأثر المترتب على 

العقوبة، لذا سنقسم هذا المبحث لثلاثة مطالب، نتناول في الأول العقوبات التأديبية التي يجوز 

توقيعها على القاضي، وفي الثاني ضمانات توقيع العقوبة، وفي الثالث محو العقوبة التأديبية، 

 :وذلك على النحو التالي

 على القاضي العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها : المطلب الأول
المخالفات التأديبية لا تخضع لمبدأ أساسي في حصر الجرائم التأديبية، والمتمثل في أنه لا 

جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وإنما تخضع لمبدأ أساس أنه لا عقوبة إلا بنص، فالمخالفات 

على  التأديبية غير محددة على سبيل الحصر، بخلاف العقوبات التأديبية التي حددها القانون

سبيل الحصر، فلا يجوز توقيع أي عقوبة على القاضي لم ترد في قانون المحكمة الدستورية 

الفلسطيني، وإلا اعتبرت العقوبة باطلة، وإعمالًا لهذا المبدأ فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

دفاعه لتصدر بعد سماع دفاع العضو وتحقيق .. .:"من قانون المحكمة الدستورية على أنه( 02)

حكمها بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم مع عدم 

 ...".الإخلال بأي عقوبة أخرى منصو  عليها في القانون

وباستقراء نصو  القانون للبحث عن عقوبات أخرى نص عليها القانون فلم نجده 

ق أن المشرع الفلسطيني حدد العقوبات سب يتض  مماتتضمن أي عقوبة تأديبية، الأمر الذي 

التأديبية في عقوبة واحدة هي الإحالة للتقاعد، وفي حقيقة الأمر أن هذا التحديد وبهذا 

الشكل لا يتفق والمنطق العملي السليم، فعقوبة الإحالة للمعاش عقوبة قاسية وشديدة توقع 

البسيطة وما يتراوح بينها وبين على القاضي في المخالفات الجسيمة، وبالتالي فإن المخالفات 

المخالفات الجسيمة لا يمكن توقيع العقوبة سالفة البيان، وبالتالي فلا عقوبة أمام الجمعية 

العامة للمحكمة الدستورية إلا بصدور قرار بإحالة القاضي للمعاش، الأمر الذي يشكل إخلالًا 

اسب العقوبة التأديبية مع المخالفة واضحاً بأحكام ومعايير العدالة التأديبية، والتي توجب تن

التأديبية المرتكبة من قبل القاضي المخالف، لذا نخلص إلى ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من 

من قانون المحكمة الدستورية بإضافة عقوبات تأديبية لتصب  أخرى، وليصب  نص ( 02)المادة 
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التنبيه أو . 0: العقوبات التالية يوقع على القاضي المخالف إحدى:" الفقرة على النحو التالي

 ".العزل من الوظيفة. 4الإحالة المبكرة إلى المعاش، . 0الإنذار، . 8لفت النظر، 

 ضمانات توقيع العقوبة: المطلب الثاني
لا بد من توافر ضمانات عند توقيع العقوبات التأديبية على القاضي المخالف، وتنقسم 

  .قيع العقوبة ذااا، وضمانات لاحقة للعقوبة المقضي بهاهذه الضمانات إلى ضمانات تتعلق بتو

 الضمانات المتعلقة بتوقيع العقوبة: الفرع الأول
سنبين في هذا الفرع الضمانات الاتي تتعلاق بالعقوباة مان حياث الضامانات الاتي تتصال         

بالعقوبة من حيث مبادأ مشاروعية العقوباة، ومبادأ تناساب العقوباة، ووجاوب تسابيب القارار          

  :در بالعقوبة، وتبليغه للقاضي الصادر بحقه القرار، والتي سنبينها على النحو التاليالصا

 :ضمانات تتصل بذات العقوبة - أولًا
 :شرعية العقوبة التأديبية -0

يقصد بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية أنه لا يجوز توقياع أي عقوباة علاى القاضاي لم     

، فالعقوباات  (1)الفلسطيني، وإلا اعتابرت العقوباة باطلاة    ترد في قانون المحكمة الدستورية العليا

التأديبية تخضع لمبدأ أساسي بأنه لا عقوبة إلا بنص، الأمر الذي يبين معه بأن هذا المبدأ يشكل 

ضمانة للقاضي من تعسف الجمعية العاماة للمحكماة الدساتورية في حاال اساتخدامها لسالطتها       

، وقد ناص القاانون علاى العقوباة الاتي      (2)بانتظام واطراد التأديبية، ويضمن سير المرافق العامة

 .يتم إيقاعها على القضاة في حال ارتكابهم أي مخالفة تأديبية، وهي الإحالة للمعاش

 :(3)مبدأ تناسب العقوبة -8

يعتبر التناسب أحد المبادئ القانونية للعقوبة التأديبية، ومعنى ذلك الملاءمة بين خطورة 

ية المرتكبة من قبل القاضي المخالف وما يناسابها مان عقوباة، فيجاب أن تكاون      المخالفة التأديب

العقوبة التي تم توقيعها على القاض تتناسب وطبيعة المخالفة التأديبية المرتكبة دونماا اااون   

واحدة وهي الإحالة  سوى عقوبة ولم يتضمن قانون المحكمة الدستورية، (4)أو مغالاة في العقوبة

تااالي فاالا سااال أمااام الجمعيااة العموميااة للمحكمااة الدسااتورية إلا توقيااع هااذه للمعاااش، وبال

                                           
 .842محمد بن جمال بن مطلق الذنيبات، مرجع سابق،   . ، د407أنور الشاعر، مرجع سابق،   . د (1)
 . 57محمد أبو ضيف باشا خليل، النظام التأديبي، مرجع سابق،   . د (2)
راجع بالتفصيل مبدأ تناسب العقوبة المستشار علي بن موسى بن علي فقيهي، التناسب بين المخالفة التأديبية  (3)

ما  022م،   8100ة للموظف العام والعقوبة التأديبية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، سن

 .وما بعدها 00فهمي عزت، سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء، مرجع سابق،   . بعدها، د
محمد أبو ضيف باشا خليل، النظام التأديبي، مرجع سابق،   . ، د004محمد نصر محمد، مرجع سابق،   . د (4)

 .08ق،   فهمي عزت، سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء، مرجع ساب. ، د007
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العقوبة، الأمر الي يستحيل معه إعمال هذا المبدأ، وبالتاالي قاد تصادر قارارات تأديبياة بهاذه       

الأمار الاذي نارى معاه     العقوبة التي لا تتناسب والمخالفة التأديبية المرتكبة من قبل القاضاي،  

قانون يتعلق بتحديد أكثر من عقوبة تأديبية كما بينا سابقاً، وإضافة نص إضافة نص لل ضرورة

تراعي الجمعية العامة عند توقيع العقوبة التأديبية اختيار العقوبة الاتي تتناساب   :" آخر وهو

 ".والمخالفة التأديبية

 :مبدأ عدم تعدد العقوبات التأديبية عن المخالفة الواحدة -0
يقاع أكثر من عقوبة تأديبية على نفئ المخالفة، وذلاك تحقيقااً   لا يجوز لمجلئ التأديب إ

، (1)لاعتبارات العدالة والتي تقتضي بعدم جواز معاقبة القاضي المخالف عن ذات المخالفة مرتين

ومن الجدير بيانه أن قانون المحكمة الدستورية قد حدد عقوبة واحدة كما بينا سابقاً، وبالتالي 

عدم جواز إيقاع أكثار مان عقوباة علاى المخالفاة التأديبياة الواحادة،         جاء خلواً من النص على

معه ضرورة إضافة نص قانوني ينص على عدم جاواز توقياع أكثار مان عقوباة       الأمر الذي نرى

 .على المخالفة الواحدة

 :ضمانات تتصل بالقرار الصادر بالعقوبة - ثانياً
 :تسبيب القرار التأديبي -0

وقيع العقوبة هو ذكر الأساباب الحقيقياة الكامناة وراء توقياع     تسبيب القرار الصادر بت

، فتسابيب القارار التاأديبي    (2)العقوبة، والتي دفعت السلطة التأديبية إلى توقياع هاذه العقوباة   

يعتبر ضمانة هامة سواء للقاضي والذي يستطيع من خلالها تحديد موقفه من العقوبة الصاادرة  

ها، وأيضاً للجهة المختصاة بمساألته والاتي يجاب عليهاا بياان       بحقه، وكيفية التظلم أو الطعن في

الأسااباب الحقيقااة لتوقيااع العقوبااة بحقااه، وبالتااالي التريااث والتمهاال، والتاادقيق في الأوراق   

 . (3)والمستندات قبل إصدار القرار التأديبي

ولم يتضمن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني أي ناص يتعلاق بوجاوب تسابيب     

رار الصادر بتوقيع العقوبة على القاضي المخالف، وهذا بخلاف ما أكده المشرع الفلساطيني في  الق

قانون السلطة القضائية من وجوب أن يصدر قرار توقيع العقوبة مشتملًا على أسباب الاتي باني   

، الأمار الاذي   (4)عليها، ويجب أن تتلى هذه الأسباب عند النطق في القرار وذلك في جلساة سارية  

                                           
 .021شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة، مرجع سابق،   . د (1)
محمد أبو ضيف باشا خليل، النظام التأديبي، . ، د850محمد بن جمال بن مطلق الذنيبات، مرجع سابق،   . د (2)

 .042مرجع سابق،   
 .010الأردني، مرجع سابق،   فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني . أ (3)
 .م8118لسنة ( 0)من قانون السلطة القضائية رقم ( 54)المادة  (4)
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ى معه وجوب إضافة نص قانوني يتعلاق بوجاوب صادور قارار توقياع العقوباة مشاتملًا علاى         رن

 .الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق في الحكم، وفي جلسة سرية

 :تبليغ القاضي بالقرار النهائي -8
ليا  القاضاي   لم يتضمن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني نصاً يفيد بوجوب تب

بالقرار التأديبي الصادر بحقه في حال عدم حضوره أو حضور من يناوب عناه جلساات التأدياب،     

نص قانوني يوجب على المجلئ التأديبي تبلي  القاضي المخالف باالقرار   لذا نرى ضرورة إضافة

ياة  التأديبي الصادر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صادوره، لماا لقارار التبليا  مان أهم     

كبيرة في بدء مدة التظلم من هذا القرار سواء أمام الجهة الإدارية التي يتبعها القاضي، أو أماام  

 . الجهة القضائية المختصة للطعن بعدم مشروعيته لأي سبب من أوجه الطعن في القرار الإداري

 الضمانات اللاحقة لتوقيع العقوبة: الفرع الثاني
لاحقاة لصادور قارار توقياع العقوباة علاى القاضااي       سانبين في هاذا الفارع الضامانات ال    

 : المخالف، وذلك على النحو التالي

 :حق التظلم الإداري - أولًا
أن يقاادم صاااحب الشااأن الااذي صاادر القاارار التااأديبي في  : (1)يقصااد بااالتظلم الإداري

كازه  مواجهته التماساً إلى الجهة الإدارية لإعادة النظار في قرارهاا، والاذي أحادث أضاراراً بمر     

 .(3)، لكي تقوم بتعديله أو إلغائه(2)القانوني

اعتاراض كتاابي يقدماه مان صادر بشاأنه القارار الإداري أو        :" وعرفه جانب آخار بأناه  

التأديبي إلى السلطة المختصة يبدي فيه المعترض عدم رضاه عما تضمنه القرار الصادر بشاأنهو  

 إعادة النظر بتعديل القرار أو سحبهلأنه مخالف للحقيقة ويتسم بعدم المشروعية، ويطلب فيه 

 

                                           
شريف أرد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، رسالة دكتوراه، . راجع بالتفصيل د. د (1)

  .م8105جامعة الإسكندرية، سنة 
)2) Jean Claude Ricci, Contentieux administratif, 8e éd, Hachette, 2001, p. 211.  

الدين الجيلالي محمد بوزيد، ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري أمام ديوان المظالم في المملكة العربية . د (3)

نجم . م، د8118، العدد الأول، سنة (02)، المجلد (الاقتصاد والإدارة ) السعودية، سلة جامعة الملك عبد العزيز

الأرد، التظلم الإداري، سلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، سلة علمية محكمة دورية، المجلد 

 . 04،   8100العدد الثالث، سنة ( 80)

 :وبذات المعنى عرفه الفقه الفرنسي

Jean François Lachaume, La function publique, 3e éd, Dalloz, 2002, p.99. 

Georges Dupuis, Marie José Guédon et Patrice Chrétien, Droit administratif, 5e éd, Armand colin, 

1995, p. 43. 
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أو إلغائه، وهو طريق يسلكه المعتارض قبال لجوئاه للقضااء ويمثال قطاع لساريان ميعااد دعاوى          

 . (1)"الإلغاء وحالة من حالات إطالة مداا

والهدف من التظلم هو إتاحة الفرصة لخفراد ليتظلموا إلى الجهة الإدارية قبل التوجه 

حقوقهم ومصالحهم، ومن  الإدارة فرصة لإعاادة النظار فيماا أصادرته      للقضاء الإداري لحماية

من قرارات بحيث يكون في إمكانها أن تعادل أو تلغاي القارار إذا اقتنعات بصاحة الاتظلم المقادم        

، فهاو  (2)إليها، وتخفيف العبء عن المحاكم وإتاحة الفرصة لتسوية النزاع الإداري بطريقة ودية

تضمن سلامة وصحة القرارات الإدارياة، وذلاك في حاال قياام الجهاة      من الوسائل الفعالة التي 

الإدارية مصدرة القرار، أو الجهة الرئاسية بمراجعاة القارار محال الاتظلم وتنقيتاه مان كافاة        

شوائب مخالفة القانون أو الخطاأ في تطبيقاه، وياؤدي إلى تكاريئ مفهاوم الشافافية واحتارام        

 . سيادة القانون لدى الجهات الإدارية

يعارض  :" من قانون المحكمة الدستورية على أنه( 02)وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة المنعقدة في هيئة محكمة تأديبياة، ماعادا مان شاارك     

مان أعضاائها في التحقيااق أو الاااام، لتصادر بعااد سمااع دفااع العضااو وتحقياق دفاعاه حكمهااا         

لمطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم مع عدم الإخلال بأي بالأغلبية ا

، الأمر "ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريقعقوبة أخرى منصو  عليها في القانون، 

الي يتض  معه أن المشرع الفلساطيني حصان القارارات الصاادرة مان الجمعياة العاماة للمحكماة         

ن الرقابة الإدارية والقضائية على حد سواء، ولم يُجز أو يسام  للقاضاي الصاادر    الدستورية م

أن هذا المادة تخالف أحكاام   الأمر الذي يتض  معهبحقه القرار التأديبي التظلم من هذا القرار، 

القانون الأساسي، وتشكل مخالفة جسيمة لمعايير العدالة التأديبية والتي توجب الحاق للقاضاي   

ن القرار التأديبي الصادر بحقه سواء أمام الجهة مصادرة القارار أو الطعان فياه أماام      بالتظلم م

إلى إفراد نص خا  يتعلق بالتظلم مان   لذا ندعو المشرع الفلسطينيالجهة القضائية المختصة، 

يجاوز للقضااة الاتظلم مان القارارات التأديبياة       . 0:" القرارات التأديبياة يانص فياه علاى أناه     

 در اامعية العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار التأديبي إذا صالصادرة عن الج

 

                                           
محمد إبراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإيجابي في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، . د (1)

  ،02، 05م،   8112دار الفكري الجامعي بالإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 
محمد خليفة الخييلي، التظلم الإداري، دراسة مقارنة . ، أ80محمد إبراهيم خيري الوكيل، مرجع سابق،   . د (2)

بين قوانين المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط للدراسات 

 . 01م،   8110العليا، الأردن، سنة 
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في حضور القاضي المخالف، أو من تاريخ تبليغه به في حال صدوره في غيابه أو غيااب مان يناوب    

 .عنه، أمام رئيئ المحكمة الدستورية

وى التأديبية يفصل رئيئ المحكمة العليا في التظلم بعد الاطلاع على أوراق الدع. 8

وسماع أقوال المتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويبل  صاحب الشأن بالقرار 

 .بكتاب مسجل بعلم الوصول

 :حق الطعن القضائي - ثانياً
يعتبر الطعن القضائي بالقرارات الإدارية، وبالاذات قارارات التأدياب مان أهام الوساائل       

أعمال الجهات الإدارية، لأنها تعتابر أهام وأقاوى صاور الرقاباة       الرقابية الفاعلة للرقابة على

على الإطلاقو فالقضاء هو أكثر الأجهزة القادرة على راية وترسيخ مبدأ المشاروعية، والادفاع   

خاصةً إذا ما كان مرفاق القضااء مساتقلًا وتاوافرت لاه       عن الحقوق والحريات العامة ورايتها،

مان الرقاباة يضاع الجهاة الإدارياة في وضاع متسااوٍ ماع الطارف           الضمانات الكافية، فهذا النوع

المتضرر من جراء إصدار القرار الإداري محل الطعن، وتشاكل رادعااً مان تغاول وتسالط الجهاات       

 .الإدارية عند إصدارها للقرار الإداريو لأنها تعلم بأن قرارااا تخضع لرقابة القضاء الإداري

القرارات التأديبية الصادرة بحق أي موظف مان أهام    وتعتبر رقابة القضاء الإداري على

الضمانات التي يمكن أن يلجاأ لهاا الموظاف في حاال لم تساعفه الضامانات أو الوساائل القانونياة         

الأخرى، وذلك عن طريق رفع دعوى إلغاء القرار التاأديبي في حاال تاوافر أي سابب مان أساباب       

 .(1)الطعن بالإلغاء

يعرض :" من قانون المحكمة الدستورية على أنه( 02)ن المادة وقد نصت الفقرة الثالثة م 

التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة المنعقدة في هيئة محكمة تأديبياة، ماعادا مان شاارك     

مان أعضاائها في التحقيااق أو الاااام، لتصادر بعااد سمااع دفااع العضااو وتحقياق دفاعاه حكمهااا         

ه إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم مع عدم الإخلال بأي بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالت

، الأمر "ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريقعقوبة أخرى منصو  عليها في القانون، 

الي يتض  معه أن المشرع الفلساطيني حصان القارارات الصاادرة مان الجمعياة العاماة للمحكماة         

اً بذلك مبادأ أسااس في القاانون الأساساي الفلساطيني،      الدستورية من الرقابة القضائية، مخالف

وهو حق اللجوء للقضاء، ومبدأ عدم تحصين أي عمال أو قارار إداري مان رقاباة القضااء، حياث       

التقاضي حق مصاون ومكفاول للنااس كافاة، ولكال فلساطيني حاق الالتجااء إلى         :" نص على أن

 رار أو عمال إداري مان رقاباة   ويحظر النص في القاوانين علاى تحصاين أي قا    قاضيه الطبيعي، 

                                           
يامة إبراهيم، رقابة القضاء الإداري لمشروعية قرارات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، سلة . د (1)

  .00،   (00)الحقيقة، جامعة أدرار، الجزائر، العدد 
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، وطبقاااً لااذلك فلاام يأخااذ القااانون الأساسااي الفلسااطيني بفكاارة تحصااين الأعمااال (1)"القضاااء

والقرارات الإدارية من رقابة القضاء الإداري، وضامن للجمياع حاق اللجاوء للقضااء والتقاضاي       

نص في القاوانين  أمامه دون تمييز بين أحد، كما حظر على السالطتين التشاريعية والتنفيذياة الا    

واللوائ  الصاادرة عناها تحصاين أي مان القارارات أو الأعماال الإدارياة مان خضاوعها لرقاباة           

القضاء، وبالتالي فإن جميع القرارات والأعمال الإدارية الصادرة عان الجهاات الإدارياة تخضاع     

خ وإعلاء لرقابة القضاء الفلسطيني لتقدير مدي مشروعيتها، وهذا الأمر يتلاءم وراية وترسي

مبدأ المشروعية، وتدعيم حقاوق الأفاراد وحريااام الشخصاية، ويتوافاق ماع المنطاق القاانوني         

السليم، ويشكل احتراماً لمبدأ المشروعية وراية حقوق الأفراد وحرياام، ويعتبر راية فعالة 

  .وضرورية للجهات الإدارية وضمان لوحدة نشاطها الإداري وانسجامه

من قانون المحكمة الدساتورية يشاوبها   ( 02)الفقرة الثالثة من المادة  أن وخلاصة القول 

مان القاانون الأساساي الفلساطيني والاتي      ( 01)عدم الدستورية لمخالفتها الصريحة لنص الماادة  

لذا فإنناا نادعو    نصت صراحةً على عدم تحصين الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء

لفقرة المتعلقة بتحصين القرارات التأديبية من رقابة القضاء، والنص لإلغاء االمشرع الفلسطيني 

على جواز الطعن في القارارات التأديبياة أماام القضااء الإداري، ونخلاص مماا تقادم بياناه إلى         

ضرورة إكمال النص الاذي دعوناا المشارع لإفاراده لمادد الاتظلم، وذلاك بإضاافة فقارات تتعلاق           

قدم من القاضاي المخاالف، وتحدياد مادة للطعان أماام القضااء        بتحديد مدة الفصل في التظلم الم

. 0:" الإداري في قرار سلئ القضاء الأعلى المتعلق بالتظلم، لذا نرى إضافة مادة تنص على أنه

 .إذا انقضت المدة المبينة في الفقرة الثانية دون الرد على التظلم خطياً اعتبر تظلمه مرفوضاً

مة العليا خلال ستين يوماً من تااريخ الارد علياه، أو إبلاغاه     للقاضي اللجوء إلى المحك. 4

 . برفل تظلمه، أو انقضاء المدة المنصو  عليها في القفرة الثانية

 محو العقوبات التأديبية : المطلب الثالث
يقصد بمحو العقوبة التأديبية إزالة آثار العقوبة التأديبية للمستقبل بعد مضي مدة 

و يختلف عن انقضاء المخالفة التأديبية لانقضاء مدة معينة على معينة على توقيعها، وه

 .(2)اكتشافها

وباستقراء نصو  قانون المحكمة الدستورية تبين لنا أن المشرع الفلسطيني لم يأخذ 

بفكرة محو العقوبات التأديبية وإزالة آثارها بالنسبة للمستقبل بعد مرور مدة زمنية على 

الفلسطيني بفكرة محو العقوبة التأديبية بعد تنفيذها في قانون  تنفيذها، بينما أخذ المشرع

                                           
 .م8115من القانون الأساسي المعدل لسنة ( 01)المادة  (1)
 .071،   شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة، مرجع سابق. د (2)
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، ونظم المدد والإجراءات اللازمة لذلك، لذا ندعو المشرع (1)الخدمة المدنية الفلسطيني

الفلسطيني لخخذ بفكرة محو العقوبات التأديبية للقضاة وإفراد نص ينظم مدد وإجراءات 

مر يشكل ضمانة هامة للقاضي مرتكب المخالفة، وذلك محو العقوبات التأديبيةو لأن هذا الأ

بإزالة أي أثر من ملفه الوظيفة لهذه المخالفة، ويعتبر تشجيعاً له لعدم ارتكاب المخالفات 

 . التأديبية مرة أخرى، والتزام السلوك القويم في أداء مهام وظيفته

 :خاتمة الدراسة

راءات المساءلة التأديبية للقضاة بعد أن انتهينا من الدراسة والبحث في أحكام وإج

 : خلصنا إلى سموعة من النتائج والتوصيات نوردها على النحو التالي

 :النتائج – أولًا
أخذ المشرع بالنظام شبه القضائي في تأديب قضاة المحكماة الدساتورية العلياا، حياث أعطاى       .0

إحالتاه للجناة    المشرع صلاحية تأديب القاضي إلى رئيئ المحكماة الدساتورية الاذي يملاك    

الوقتية، ومن ثم تشكيل لجنة التحقيق، والتي تتولى عرض الملف التحقيقاي علاى الجمعياة    

 .العامة للمحكمة لتوقيع العقوبة التأديبية على القاضي المخالف

لم يبين قانون المحكمة الدستورية مفهوم المخالفاة التأديبياة الاتي توجاب مسااءلة القضااة        .8

منه إلى أناه إذا نساب إلى أحاد أعضااء     ( 02) الفقرة الأولى من المادة تأديبياً، وإنما أشار في

المحكم أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتباار أو الإخالال المتعماد او الجسايم بواجباات أو      

 . مقتضيات وظيفته، يتولى رئيئ المحكمة عرض الأمر على اللجنة الوقتية بالمحكمة

ة، وقانون السلطة القضائية الفلساطيني حصاراً لخفعاال    لم يتضمن قانون المحكمة الدستوري .0

التي تعتبر مخالفات إدارية، وإنما باين واجباات القضااة والأعماال المحظاورة علايهم، والاتي        

ترجااع لأصاال عااام واحااد وهااو عاادم الإخاالال بواجبااات الوظيفااة العامااة أو الخااروج عاان  

ديبية، فالجريماة التأديبياة تخضاع    مقتضيااا، إلا أنه عدد العقوبات المقررة لأي مخالفة تأ

 .لمبدأ لا عقوبة إلا بنص

على الرغم مما نص المشرع عليه من ضمانات لقاضي المحكمة الدستورية المحاال للتأدياب، إلا    .4

أنه أغفل النص على ضمانات أخرى تتعلق بحق القاضاي في الاطالاع علاى الأوراق والمحاضار     

ة المنسوبة إليه والأدلاة والبيناات الاتي تؤكاد     الخاصة بالتحقيق، ووجوب مواجهته بالمخالف

صحة ارتكابها، وحق الاعتراض على أعضاء اللجناة الوقتياة أو لجناة التحقياق، أو أي مان      

                                           
عبير توفيق محمد أبو كشك، سلطة التأديب بين . راجع بالتفصيل محو العقوبات في قانون الخدمة المدنية، أ (1)

 .وما بعدها 20الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،   
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أعضاء الجمعية العامة، وطلب رد أيٍ منهم إذا ما تاوافرت أساباب جدياة يخشاى معهاا عادم       

 .نزاهة التحقيقات وإجراءات المحاكمة التأديبية

رع الفلسطيني بفكرة انقضااء أو تقاادم الادعوى التأديبياة بمارور مادة زمنياة        لم يأخذ المش .5

محددة من تاريخ اكتشاف المخالفة التأديبية، أو بفكارة محاو العقوباات التأديبياة بالنسابة      

لقضاة المحكمة الدستورية العليا، وذلك بإزالة أي آثار لها بالنسبة للمستقبل بعد مارور مادة   

ذها، بينما أخذ بهذه الفكرة بالنسبة للموظفين العمومين الخاضاعين  زمنية محددة على تنفي

 .لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني

المشارع الفلساطيني العقوباات التأديبياة الاتي ياتم إيقاعهاا علاى قاضاي المحكماة            حدد .2

الدسااتورية المخااالف بعقوبااة واحاادة وهااي الإحالااة للمعاااش، وفي حقيقااة الأماار أن قصاار  

ت التأديبية على عقوبة واحدة فقط لا يتفق والمنطق العملي السليم، ويشاكل إخالالًا   العقوبا

واضحاً بأحكام ومعايير العدالة التأديبية والتي توجب تناسب العقوبة التأديبية والمخالفاة  

 .التأديبية المرتكبة من قبل القاضي

قرار التأديبي الصاادر  لم يجز المشرع الفلسطيني لقاضي المحكمة الدستورية التظلم من ال .7

بحقااه أمااام رئاايئ المحكمااة الدسااتورية باعتباااره الاارئيئ الإداري الأعلااى في المحكمااة       

 .الدستورية

حصن المشرع الفلسطيني في قاانون المحكماة الدساتورية القارارات التأديبياة مان رقاباة         .2

حكاام  القضاء، ونص على عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، مخالفااً باذلك أ  

 .القانون الأساسي الفلسطيني

 :الاقتراحات – ثانياً

لخخذ بالنظام القضائي في تأديب قضاة المحكمة الدستورية، وذلاك   ندعو المشرع الفلسطيني .0

بإحالة القاضي المخالف إلى النيابة الإدارياة لتتاولى التحقياق معاه وإحالتاه إلى المحكماة       

 .ليهالتأديبية لتتولى تأديبه وتوقيع الجزاء ع

من قانون المحكمة الدساتورية الفلساطيني   ( 02)ضرورة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة  .8

يجوز للجمعية العامة أن تقرر وقف القاضي عن مباشارة أعماال وظيفتاه لمادة     :" لتصب  أنه

ثلاثة أشهر من تاريخ بدء التحقيق معه، تمدد لمرة واحادة مادة ثلاثاة أشاهر فقاط علاى أن       

رتبه خلال مدة الوقف، وللجمعية العامة أن تعيد النظار في قارار الوقاف في    يستمر صرف م

 ". أي وقت خلال مدة الوقف

دعوة السلطة التشريعية الفلسطينية لإضافة نصو  قانونية إلى قانون المحكمة  .0

 :الدستورية وهي
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  النص على وجوب قيام لجنة التحقيق بتدوين محاضر التحقيق وأقوال القاضي والشهود

ابةً، وأن يدون فيها أسماء القضاة، واسم القاضي المحال للتحقيق، وأسماء الشهود، وأن كت

يقوموا بالتوقيع على جميع أوراق ومحاضر التحقيق بأنفسهم، وكذلك وجوب قيام الجمعية 

العامة بتنظيم محاضر إجراءات المحاكمة التأديبية كتابةً، وأن يدون فيها أسماء أعضاء 

الذين يتولون تأديب القاضي المخالف، واسم القاضي المتهم بارتكاب الجمعية العامة 

المخالفة، وأسماء الشهود، وأن يقوموا أعضاء الجمعية بالتوقيع على جميع أوراق المحضر 

 .بأنفسهم

  النص على حق القاضي المتهم بارتكاب المخالفة التأديبية في حضور جلسات التحقيق التي

قبل رئيئ المحكمة الدستورية، وعدم جواز ابعاده عن جلسات  تجريها اللجنة المشكلة من

التحقيق إلا إذا رأى القاضي أن من مصلحة التحقيق إجرائه في حال غيابه، وفي هذه الحالة 

يحق له الاطلاع على ما تم من تحقيقات وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتحقيق، وحقه 

 . ام لجنة التحقيق، أو أمام الجمعية العامة للمحكمةفي طلب شهود دفاع لسماع أقوالهم أم

  حق القاضي المحال للمساءلة التأديبية في الاعتراض على أعضاء اللجنة النص على

الوقتية أو لجنة التحقيق، أو أي من أعضاء الجمعية العامة، وطلب رد أيٍ منهم إذا ما 

اءات المحاكمة التأديبية أو توافرت أسباب جدية يخشى معها عدم نزاهة التحقيقات وإجر

حياد المجلئ، ولضمان إجراء التحقيق والمحاكمة بصورة نزيهة لا يشوبها أي اعتبارات تؤثر 

 .على سرى سير العدالة التأديبية

  جواز إقامة الدعوى التأديبية بحق قضاة المحكمة الدستورية بسبب النص على عدم

 . تة أشهرمخالفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من س

من قانون المحكمة الدستورية بإضافة عقوبات ( 02)تعديل الفقرة الثالثة من المادة  .4

. 0: يوقع على القاضي المخالف إحدى العقوبات التالية:" تأديبية لتصب  على النحو التالي

  ".العزل من الوظيفة. 4الإحالة المبكرة إلى المعاش، . 0الإنذار، . 8التنبيه أو لفت النظر، 

دعوة الجهة المختصة لإفراد نص خا  يتعلق بالتظلم من القرارات التأديبية ينص فيه  .5

 :" على أنه

  يجوز للقضاة التظلم من القرارات التأديبية الصادرة عن الجمعية العامة خلال خمسة

عشر يوماً من تاريخ صدور القرار التأديبي إذا صدر في حضور القاضي المخالف، أو من تاريخ 

 .ه به في حال صدوره في غيابه أو غياب من ينوب عنه، لرئيئ المحكمة الدستوريةتبليغ

  يفصل رئيئ المحكمة في التظلم بعد الاطلاع على أوراق الدعوى التأديبية وسماع أقوال

المتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويبل  صاحب الشأن بالقرار بكتاب 
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 .مسجل بعلم الوصول

 قضت المدة المبينة في الفقرة الثانية دون الرد على التظلم خطياً اعتبر تظلمه إذا ان

 .مرفوضاً

  للقاضي اللجوء إلى المحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ الرد عليه، أو إبلاغه برفل

 .تظلمه، أو انقضاء المدة المنصو  عليها في القفرة الثانية

 :قائمة المراجع
 :الكتب – أولًا

كتور أنور ردان الشااعر، المساؤولية التأديبياة للقضااة وأعضااء النياباة العاماة في التشاريع الفلساطيني،          الد .0

  .م8105م ا 8104دراسة مقارنة بالتشريع المصري، مكتبة نيسان للطباع والتوزيع، فلسطين، سنة 

لقاهرة، الطبعة الثانياة، غاير   الدكتور ردي أمين عبد الهادئ، إدارة شئون موظفي الدولة، دار الفكر العربي، ا .8

 .موثق سنة النشر

الدكتور شريف أرد بعلوشة، القضاء الإداري السعودي، مركاز الدراساات العربياة للنشار والمعرفاة، القااهرة،        .0

 .م8102الطبعة الأولى، سنة 

سانة  الدكتور شاريف يوساف خااطر، الوظيفاة العاماة، دراساة مقارناة، دار الفكار والقاانون، الطبعاة الأولى،            .4

 .م8100

المستشار علي بن موسى بن علي فقيهي، التناسب باين المخالفاة التأديبياة للموظاف العاام والعقوباة التأديبياة،         .5

 .م8100مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

غاير موثاق   الدكتور فهمي عزت، سلطة التأديب بين الإدارة والقضااء، دراساة مقارناة، عاالم الكتاب بالقااهرة،        .2

 .الطبعة وسنة النشر

 .م8101الدكتور ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، سنة  .7

الدكتور محمد إبراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإيجابي في ضوء آراء الفقه وأحكام  .2

 م8112الطبعة الأولى، سنة القضاء، دار الفكري الجامعي بالإسكندرية، 

الموظف العام ا شروط الوظيفة العامة وواجباااا ا    ) الدكتور محمد أبو ضيف باشا خليل، النظام التأديبي  .0

، دار الجامعاة الجديادة   (الجريماة التأديبياة ا العقوباة التأديبياة ا السالطات التأديبياة ا النياباة الإدارياة             

 .8108بالإسكندرية، سنة 

نصر محمد، المساؤولية التأديبياة للموظاف العاام باين الشاريعة والقاانون، مكتباة القاانون           الدكتور محمد .01

 .م8100والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

 :الرسائل العلمية - ثانياً
الدكتور شريف أرد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، رسالة دكتوراه، جامعة  .1

  .م8105سنة  الإسكندرية،

  م8101دعوى إلغاء القرار الإداري، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، سنة. 

الدكتور عبد الفتاح مراد، المسئولية التأديبية لرجال القضاء والنيابة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة  .2

 .م0000الإسكندرية، 

لتأديب بين الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عبير توفيق محمد أبو كشك، سلطة ا. أ .3
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 .النجاح الوطنية، فلسطين

فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، رسالة ماجستير، جامعة . أ .4

 .م8100الشرق الأوسط، الأردن، سنة 

ب الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الكويتي دراسة مقارنة فواز ريدي سعد العازمي، ضمانات تأدي. أ .5

 .م8101بالقانون الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، سنة 

الدكتور قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه، دراسة مقارنة،  .6

 .م8108، 8100بقايد، الجزائر، سنة  رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر

 .م0027الدكتور محمد جودت الملط، المسئولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة  .7

محمد خليفة الخييلي، التظلم الإداري، دراسة مقارنة بين قوانين المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات . أ .8

 .م8110ماجستير، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، الأردن، سنة العربية المتحدة، رسالة 

الدكتور محمد محمود ندا، انقضاء الدعوى التأديبية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمئ، سنة  .9

 .م0020

، دراسة الدكتور محمد مختار محمد عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة .11

 .م0070مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمئ، سنة 

 :الأبحاث العلمية - ثالثاً
الدكتور الدين الجيلالي محمد بوزيد، ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري أمام ديوان المظالم في المملكة العربية  .0

 .م8118، العدد الأول، سنة (02)، المجلد (الاقتصاد والإدارة ) السعودية، سلة جامعة الملك عبد العزيز

الدكتور يامة إبراهيم، رقابة القضاء الإداري لمشروعية قرارات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري،  .8

  (.00)سلة الحقيقة، جامعة أدرار، الجزائر، العدد 

ضائية الفلسطيني، الدكتور شريف أرد بعلوشة، النظام القانوني لتأديب القضاة في ضوء قانون السلطة الق .0

سلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

  .م8102الجزائر، العدد السادس عشر، مارس سنة 

المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المساعد المصري، بحث بعنوان النيابة العامة في مصر، قدم لأعضاء  .4

م، 82/2/8112ابة العامة في الدورة التدريبية المنعقدة في مدينة ساركوزا بإيطاليا في الفترة الممتدة من الني

 .م0/7/8112حي 

الدكتور محمد بن جمال بن مطلق الذنيبات، ضمانات تأديب الموظف العام في المملكة العربية السعودية، سلة  .5

 .ه0408القضائية، العدد الثاني، رجب سنة 

تور محمد عبد الله أبو مطر، المعالجة القانونية للعدالة في تنظيم المسائولية التأديبياة للموظاف العاام في     الدك .2

 .فلسطين، دراسة تحليلية، بحث مقدم في مؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية الحقوق بجامعة الأزهر

طين بموجاب نظاام الخدماة المدنياة     الدكتور محمد علي أبو عمارة، المسئولية التأديبية للموظاف العاام في فلسا    .7

م سماد التطبياق، سلاة الجامعاة     0002لسانة  ( 4)م جاري التطبيق وقانون الخدمة المدنية رقم 0002لسنة 

 .م8115الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، يناير سنة 

بية ومبدأ المشروعية، سلة الزرقااء للبحاوث والدراساات،    الدكتور هاني علي الطهراوي، طبيعة المخالفة التأدي .2

 .م8110جامعة الزرقاء الأهلية، المجلد الخامئ، العدد الأول، حزيران سنة 

الدكتور نجم الأرد، التظلم الإداري، سلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، سلة علمية محكماة   .0
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 .م8100 العدد الثالث، سنة( 80)دورية، المجلد 

 :القوانين – رابعاً
 .القانون الأساسي الفلسطيني .0

 .م وتعديلاته8112لسنة ( 0)قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم  .8

 .م8118لسنة ( 0)قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم .0

 .م وتعديلاته0002لسنة ( 4)قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  .4
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